
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله وهذا أي ما ذكر من أن القول قول المشبه قوله والغرم أي لأنها إذا فاتت غرم

المشتري الثمن إن لم يفسخ البيع والقيمة إذا فسخ وعطف الغرم على الضمان للتفسير قوله

والمسلم إليه الخ حاصل فقه المسألة أنه قد عبق أنهما إذا تنازعا في جنس الثمن أو

المثمن أو في نوعهما تحالفا وتفاسخا في حالة القيام والفوات ولا فرق في ذلك بين بيع

النقد والسلم وأما إذا تنازعا في قدر الثمن أو المثمن أو في قدر الأجل أو في الرهن أو

الحميل فمع القيام يتحالفان ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم وأما مع

الفوات فينعكس السلم مع بيع النقد ففي بيع النقد يصدق المشتري بيمينه إن أشبه أشبه

البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمينه فإن لم يشبه واحد منهما تحالفا

وتفاسخا وفي السلم إذا فات رأس المال عينا أو غيرهما الذي يصدق بيمينه البائع وهو

المسلم إليه إن أشبه أشبه المسلم أيضا أم لا وإن انفرد المسلم بالشبه فالقول قوله

بيمينه فإن لم يشبها تحالفا وتفاسخا إذا كان التنازع في غير قدر المسلم فيه ورد المسلم

ما يجب رده من قيمة رأس المال أو مثله وإن كان التنازع في قدر المسلم فيه لزم المسلم

إليه سلم وسط قوله الذي هو مظنة التصرف فيها والانتفاع بها فطول الزمان الذي هو مظنة

لما ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد

وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها قوله أو به فيه أنه بعد فوات رأس المال كيف يعقل

الاختلاف في قدر المسلم به وقد يقال يمكن أن المسلم إليه يدعي بعد يوم أو يومين من القبض

أن ما قبضه بعض رأس المال والباقي لم يقبضه والمسلم يدعي أن المقبوض رأس المال كله

تأمل قوله فسلم وسط أي فيلزم المسلم إليه سلم وسط وظاهره من غير يمين ا ه عدوي فإذا

كان بعض الناس من أهل البلد يسلم عشرة دنانير في عشرة أرادب مثلا وبعضهم يسلمها في

ثمانية وبعضهم يسلمها في اثني عشر يلزم الوسط وهو العشرة قوله وهذا الخ علم من كلام

الشارح أن قول المصنف والمسلم إليه مع فوات رأس المال كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى

مشبها عام فيما إذا اختلفا في قدر المسلم به أو فيه أو في قدر الأجل أو في الرهن أو

الحميل وأن قوله وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط خاص بما إذا تنازعا في قدر المسلم فيه

فيعمم في أول الكلام ويخصص في آخره قوله وغيرها أي وهو المثل قوله وإن اختلفا في موضعه

أي في موضع المسلم فيه قوله صدق مدعي موضع عقده أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض

لحكم بموضع العقد وقوله صدق مدعي موضع العقد أي سواء كان المسلم أو المسلم إليه قوله

وإلا فالبائع يصدق إن أشبه أي لأنه غارم فقد ترجح جانبه بالغرم قوله تحالفا أي وبدأ



البائع وهو المسلم إليه باليمين قوله قولان ظاهر المدونة الثاني منهما وانظر ما حكاه من

الخلاف فيما يحصل به الفوات هنا فإن ظاهره أنه جار في رأس المال عينا كان أو غيرها وقد

تقدم في المسألة السابقة التفرقة بين ما تفوت به العين وما يفوت به غيرها قاله شيخنا

قوله فإن تنازعا أي في محل قبضه قبل فواته وقوله مطلقا أي ادعى أحدهما موضع عقده أو

ادعيا غيره أشبه أحدهما أم لا قوله واحتاج الفسخ لحكم أي فلا يحصل بمجرد تحالفهما ما لم

يتراضيا عليه قوله كالآجال أي في أن لهما حصة من الثمن قوله وتقدم احتياج الفسخ فيها

لحكم
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